
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 122 @ عن الميت حتى تجري فيه سهام الورثة ويصح عفوه قبل الموت وتقضى ديونه منه

إذا انقلب مالا , وكذا تنفذ وصاياه منه كما في الدية , فإذا لم تجب إعادة البينة في أحد

بدلي الدم وهو الدية فكذا في البدل الآخر وهو القصاص ولأبي حنيفة رحمه االله أن القصاص غير

موروث ; لأنه يثبت بعد الموت للتشفي ودرك الثأر , والميت ليس من أهله وإنما يثبت للورثة

ابتداء بطريق الخلافة بسبب انعقد للميت أي يقومون مقامه فيستحقونه ابتداء من غير أن

يثبت للميت كالعبد يقبل الهبة يقع الملك فيهما للمولى ابتداء بطريق الخلافة عنه وإنما

كان كذلك ; لأن القصاص ملك الفعل في المحل بعد موت المجروح ولا يتصور الفعل من الميت

ولهذا صح عفو الورثة قبل موت المجروح وإنما صح المجروح ; لأن السبب انعقد له وفي قوله

تعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } , نص على أن القصاص يثبت للوارث

ابتداء بخلاف الدية والدين ; لأن الميت أهل لملك المال ولهذا لو نصب شبكة فتعقل بها صيد

بعد موته يملكه وأصل الاختلاف راجع إلى أن استيفاء القصاص حق الورثة عنده وحق الميت

عندهما , فإذا كان القصاص يثبت حقا للورثة عنده ابتداء لا ينتصب أحدهم خصما عن الآخرين

في إثبات حقهم بغير وكالة منه فبإقامة الحاضر البينة لا يثبت القصاص في حق الغائب

فيعيدها بعد حضوره ليتمكن من الاستيفاء ولا يلزمه أن القصاص إذا انقلب مالا يصير حقا

للميت ; لأنه إذا انقلب مالا صار صالحا لقضاء حوائجه فصار مفيدا بخلاف القصاص ولا يصح

الاستدلال بصحة عفو المورث ; لأنه إنما يصح في جواب الاستحسان لوجود سببه على ما بينا وهو

معارض بعفو الوارث فإنه يجوز أيضا قبل موت المورث بعد الجرح استحسانا لوجود السبب

فلولا أن الحق يثبت له ابتداء لما صح عفوه . قال رحمه االله ( فإن أثبت القاتل عفو الغائب

لم يقد ) معناه أن القاتل إذا أقام بينة أن الغائب قد عفا كان الحاضر خصما وسقط القصاص

; لأنه ادعى حقا على الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلاب نصيبه مالا ولا يتمكن من

إثباته إلا بإثبات العفو من الغائب فانتصب الحاضر خصما عن الغائب في الإثبات عليه

بالبينة , فإذا قضي عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا له . قال رحمه االله ( وكذا لو قتل

عبدهما وأحدهما غائب ) أي لو كان عبد بين رجلين فقتل عمدا وأحد الموليين غائب فحكمه

مثل ما ذكرنا في الوليين حتى لا يقتل ببينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود الغائب

, ولو أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص لما بينا فحاصله

أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان القتل عمدا أو خطأ لا يكون

الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لهما في الكل ولأبي حنيفة رحمه االله في الخطأ أن



أحد الورثة خصم عن الباقين على ما بينا ولا كذلك أحد الموليين على ما عرف في موضعه .

قال رحمه االله ( وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائب ) أي لو كان عبد بين رجلين فقتل عمدا

وأحد الموليين غائب فحكمه مثل ما ذكرنا في الوليين حتى لا يقتل ببينة أقامها الحاضر من

غير إعادة بعد عود الغائب , ولو أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم

ويسقط القصاص لما بينا فحاصله أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا

كان القتل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لهما في الكل ولأبي

حنيفة رحمه االله في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين على ما بينا ولا كذلك أحد

الموليين على ما عرف في موضعه . قال رحمه االله ( وإن شهد وليان بعفو ثالثهما لغت ) أي

إذا كان أولياء المقتول ثلاثة فشهد اثنان منهم على الثالث أنه عفا فشهادتهما باطلة ;

لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا وهو انقلاب القود مالا وهو عفو منهما ; لأنهما زعما أن

القصاص قد سقط وزعمهما معتبر في حق أنفسهما . قال رحمه االله ( فإن صدقهما القاتل فالدية

لهم أثلاثا ) أي صدقهما القاتل دون الولي المشهود عليه ; لأنه بتصديقه إياهما أقر لهما

بثلثي الدية فيلزمه لكن يزعمون كلهم أن نصيب الولي
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